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تعذيب أنموذجا "حالة استخدام ال الثورة الجزائريةمؤيدي  دور التشريعات الاستثنائية الفرنسية في التقنين لقمع
 م"1954-1962

The role of French exception legislations in rationalizing the suppression of the Algerian 

revolution « case of the use of torture as a model 1954-1962 » 

Le rôle de la législation française d’exception dans la rationalisation de la répression de la 

révolution algérienne « le cas de l’utilisation de la torture comme modèle » 
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 :ملخص
ج الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر هنا بالاستخدام الممنه ستعمارضمن الحديث عن جرائم الإيندرج هذا المقال 

لشتى وسائل وأساليب التعذيب من قبل الجيش الفرنسي ضد الجزائريين رغم وجود اتفاقيات دولية لحماية حقوق الانسان ومناهضة 
فترة  على شرعنة ممارستها للتعذيب في الجزائر خاصة خلال التعذيب. ولعل الإشكال المطروح في هذه الدراسة هو: كيف عملت فرنسا

كانت   ستثنائية التي سنتها وسمحت لها بممارسة التعذيب الفرنسي في الجزائر؟ هل هذه التشريعات قدالثورة التحريرية؟ ما التشريعات الإ
 هذه القوانين في تحقيق الأهداف الفرنسيةلى ماقبل ذلك؟ ثم إلى أي مدى نجحت إأم أن لها جذور تعود  1962-1954وليدة الفترة 

 في الجزائر؟ وما هي انعكاسات ذلك على الثورة الجزائرية؟ هذا ما سنحاول معالجته في هذا المقال.

 . التعذيب ؛قانون الصلاحيات الخاصة ؛قانون حالة الطوارئ ؛التشريعات الإستثنائية ؛؛ القمعالثورة الجزائريةالكلمات المفتاحية :
 

 

Abstract :  
This article is part of the talk about the crimes of French colonialism in Algeria during the 

liberation revolution. Perhaps the problem raised in this study is: How did France legitimize 

its practice of torture in Algeria, especiall yduring the period of the liberation revolution? 

What extraordinary legislation has itenacted that has allowed it to practice French torture 

in Algeria? Was this legislation born in 1954-1962 or did it have roots in the past? To what 

extent have these laws succeeded in achieving French objectives in Algeria? What are the 

implications for the Algerian revolution? This is what we will try to address in this article. 

Keywords :The Algerian Revolution; repression; exceptional legislation; emergency law; 

special powers law; torture. 
Résumé: 
Cet article fait partie du discours sur les crimes du colonialisme français en Algérie pendant 
la révolution: il s'agit de l'utilisation systématique de divers moyens et méthodes de torture 
par l'armée française contre des Algériens malgré l'existence de conventions internationales 
de protection des droits de l'homme et de lutte contre la torture. Le problème soulevé dans 
cette étude est peut-être le suivant: comment la France a-t-elle légitimé sa pratique de la 
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torture en Algérie, en particulier pendant la période de la révolution? Quelle législation 
extraordinaire a-t-elle promulguée lui permettant de pratiquer la torture française en 
Algérie? Cette législation est-elle née en 1954-1962 ou a-t-elle des racines dans le passé? 
Dans quelle mesure ces lois ont-elles réussi à atteindre les objectifs français en Algérie? 
C'est ce que nous allons essayer de traiter dans cet article. 
Mots clés : La   Révolution algérienne; la répression; la législation exceptionnelle; la loi 

d’état d’urgence; la loi des pouvoirs spéciaux; la torture. 

 مقدمة
رخيية هامة لهللا  ، كشفت أعمال تاالمعاصرمنذ فتح دور الأرشيف الفرنسي أمام الباحثين المهتمين بتاريخ الجزائر 

حريرية، تخاصة في تاريخ الثورة التحريرية على مدى استخدام أساليب التعذيب من قبل الحكومات الفرنسية خلال الثورة ال
رافئيلا  "، و"Sylvie Thénault من هذه الدراسات نذكر على سبيل المثال لا الحصر أعمال الباحثة "سيلفي تينو

ارتبطت عملية ممارسة . وغيرهم" Pierre Vidal Naquet بيير فيدال ناكي"، و"Raphaëlle Branche  برانش
لكن السلال الذي يطرح نفسه  نت للعملية.ن  ستثنائية الفرنسية التي قالتعذيب الفرنسي في الجزائر بسلسلة من التشريعات الإ

ستثنائية  بقوة في هذه الأثنا  هو: هل التعذيب الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية قد كان وليد هاته التشريعات الإ
اته التشريعات كثر أهمية هو: كيف ساهمت هلى ما قبل اندلاع الثورة التحريرية؟والسلال الأإ؟ أم يعود ةكرد فعل لتصاعد الثور 

 .في تغطية تجاوزات العسكر؟
بعة فيه عناصر أساسية مع توحيد الصياغة المت أربعةشكالية المطروحة أعلاه قمنا بتقسيم البحث إلى لمعالجة الإ

 ينلى أهم قانونإوصولا  ،نسيةستثنائية الفر اعتمادا على المنهج التارخيي من خلال عرض الرزنامة الكرونولوجية للتشريعات الإ
وقانون الصلاحيات  م1955في قانون حالة الطوارئ  نالمتمثلاو لتعذيب الفرنسي في الجزائر خلال الثورة التحريرية ااعر  ش

 لى الثورة الجزائرية تحليلاع ماوتداعياته ماونتائجه اتحليل الوقائع التارخيية المرتبطة بأبعادهملى إ، بالإضافة م1956الخاصة 
، قصد الخروج بنتائج مضبوطة ومحددة تلقي الأضوا  على الأحداث التي مامن أجل الوصول إلى معرفة حقيقته ،موضوعيا

 وقعت في تلك الفترة.
إن تتبعنا لتاريخ المنظومة التشريعية الفرنسية ليس بهدف سرد مراسيم وقرارات صدرت في تلك الفترة، وإنما هو 

ستثنائية الفرنسية لى القوانين الإإستعمارية، من خلال التطرق محاولة لرصد التوجه الأيديولوجي الذي سارت عليه النزعة الإ
لفرنسي في الجزائر، ومن ثمة إبراز وجود علاقة توافقية أو عدمها بين ما شرع عنة ممارسات الجيش ار  ومدى مساهمتها في ش

 له المشرع الفرنسي وما هو مطبق على أرضية الواقع بإعطا  صورة لحالة الفرد الجزائري وما تعرض له نتيجة ذلك الفعل. 
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 ستعمارية المطبقة في الجزائرإشكالية التشريعات الإ -1
جتماعية والإ تصاديةقستعمارية عند احتلالها للجزائر بواقع خيالف مشاريعها السياسية والإلقد اصطدمت فرنسا الإ 

ذلك وجدت هذه حتلال الفرنسية، وبيتمثل هذا الواقع في وجود شعب جزائري يتميز بخصائص حضارية تميزه عن إدارة الإ
سلامي. حاولت ريعية والقضائية ذات الطابع الإالأخيرة صعوبة في التعامل مع إرثه الحضاري الكبير، خاصة منظومته التش

الإدارة الإستعمارية منذ الوهلة الأولى إطلاق مصطلح جديد في نظمها القانونية على الجزائريين فجعلتهم "أهالي" وأرغمتهم 
وطأت أقدام  نعلى الخضوع لها، وفي هذا الإطار كثيرة هي الدراسات القانونية التي عر فت الجزائريين بهذا المصطلح منذ أ

)يحي، سياسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنية مع الداي حسين "دي بورمون" أرض الجزائر وعقده لاتفاقية تسليم الجزائر
 .(21، صفحة 2007م، 1954-1830الجزائرية 

كالأراضي   مساعدات مادية ومعنوية من الجيش الفرنسيأما المستوطنون الذين وصلوا إلى الجزائر واستقروا بها، وتلقوا 
أطلقوا على غالبية سكان الجزائر مسلمين ويهود بالأهالي،  الواسعة والتجهيزات المعتبرة واعتبروا أنفسهم بعد ذلك مواطنين،

في هذا الصدد ندا  ، و أهمية تواجد المستوطنين في الجزائر، لدعم الاحتلال ورأس المال الفرنسي يونفرنسالساسة الوقد أدرك 
 م1835أوت  09لى مدينة الجزائر بمناسبة وصوله إليها يوم إإلى الأوربيين الذين كانوا قد وصلوا  " Clauzelكلوزيل"الجنرال 

"يجبوا أن تعلموا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت إمرتي ما هي إلا وسيلة ثانوية، ذلك أنه لا يمكن أن نغرس  قائلا:
 .(21، صفحة 2007)حسينة، العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوربية فقط"

فوق الجنس الأبيض ت :مسلمتان متمايزتان لكنهما متصلتان همالقد سيطرت على ذهنية المستعمر خلال هذه الفترة 
واقتناعه بأنه يحتل قمة الهرم العرقي من جهة، وامتلاكه الأولوية المطلقة لتحقيق مصالحه الأنانية من جهة ثانية. من هنا نشأ 

بمثابة  دون ذلك على أنه لى أي حائل أو عائق يحولإوالنظر  ،لى "احتكار" جميع الحقوق من جهةإنزوع الجنس الأبيض 
ا وأنه هو الملهل الوحيد "لاستصلاح" تلك الأصقاع البور التي أهملها سكانه ،اعتدا  على مكانته وهدر لكرامته لا يغتفر

الأصليون الكسالى حسب تعبيرهم من جهة أخرى. وبما أنهم )المستوطنون( أبنا  حضارة راقية ويجسدونها من خلال تواجدهم 
ن على ما هي ما كان لها أن تكو  ،وأن تلك البلدان التي يعيشون فيها ،بحار، فلا داعي للتنازل عن "حقوقهم"فيما ورا  ال

عليه لولا مجيئهم إليها ولولا حذقهم ومهارتهم وحبهم للتطوير والبحث، ذلك هو مصدر شعور المستوطنين بالاستعلا  إزا  
ي منحط ليهم كجنس بشر إوالنظر  الإزدرا م وما إلى ذلك من مظاهر "الأهالي" وسبب معاملتهم بخشونة واحتقارهم وإذلاله

 .(206، صفحة 2010)لوكور، الجمهورية الإمبراطورية في سياسة الدولة العنصرية ، غير جدير بالاحترام
لى تحديد نوعية إتصورات تهدف  يجادإلى إ ت الإدارة الإستعماريةفي بداية الإحتلال الفرنسي للجزائر، دع

بر عنه "ألكسيس ستيطاني، ذلك ما عالتشريعات الواجب تبنيها بمستعمرتهم الجديدة في الجزائر بغرض خدمة المشروع الإ
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لى ضرورة وضع تشريع مناسب بأن يكون القانون إ ادع" عند زيارته للجزائر عندما Alexis de Tocquevilleطوكفيلدي 
. (06، صفحة 2008)لوكور، الإستعمار الإبادة تأملات في الحرب والدولة الإستعمارية، ستيطانالإدمة لخوالمرسوم 

تلف ستعماري بشمال إفريقيا وإحداث انقلاب في مخهكذا، وفي سعيها لتغيير المفاهيم الأساسية لتحقيق المشروع الإ
لى عملية إلجزائر أن تنتقل ستعمارية في االتي يتميز بها المجتمع الجزائري، لم يكن من الصعب على الإدارة الإ نيةثالتركيبات الإ

إصدار أنماط تشريعية فرنسية ذات طابع استعماري، السبب في ذلك أنها قد قامت مبكرا بدراسة تنظيم السلطات الخاصة 
م المبادئ الأساسية التي رغ ،ان وإصدار مختلف القوانين التي تلبي رغباتهابالمجتمع، وبدأت أولا بإدارة القضا  الخاص بالسك

محمد، تشريعات الإستعمار )حملتها الثورة الفرنسية في مجال الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
 . (22، صفحة 2013م، 1914-1881الفرنسي وانعكاساتها على الجزائريين 

ستعماري الفرنسي خلال فترة الإحتلال يمكننا القول أن هذا التشريع الإجل نصوص من خلال اطلاعنا على 
 الأخير قد تميز بوجود نمطين تشريعيين:

 هالي".تشريعات فرنسية استثنائية مطبقة على الجزائريين "الأ -
 العام مطبقة على أوربي الجزائر.تشريعات عادية تخضع لمبادئ القانون الفرنسي  -

وهكذا يمكننا القول أن نظرة المشرع الفرنسي قد كانت ذات بعد اثني وليس إنساني، لأنه أوجد فئتين داخل المجتمع 
محمد، )الجزائري، فئة قليلة "متحضرة" في نظره تخضع للقانون الفرنسي، وفئة الأغلبية "الأهالي" تخضع لقوانين استثنائية

بتكريس  (26-25، الصفحات 2013م، 1914-1881تشريعات الإستعمار الفرنسي وانعكاساتها على الجزائريين 
ابلة للتطبيق في غير ق -فيما عدا بعض الحالات الخاصة -ما يعرف بمبدأ "التخصص" لأن قوانين الجمهورية وتنظيماتها 

لوكور، الجمهورية )ر خاصة بكل واحدة منهاــــــــــــرها وفق اجرا ات وتدابيـــــــــــتلك المناطق يتم تسييمبراطورية، مختلف ممتلكات الإ
 . (33، صفحة 2010الإمبراطورية في سياسة الدولة العنصرية ، 

، وبعد رفعها لمدة الأقلعلى  م1944لى غاية مارس إعلينا هنا أن نلكد أن حالة الإستثنا  هذه قد استمرت  
الذي أعلن  م1955أفريل  03احدى عشر سنة، أعيدت مرة أخرى من قبل برلمان الجمهورية الرابعة بالتصويت على قانون 

)لوكور، إلى غاية الاستقلال م1958لى السلطة سنة إحالة الطوارئ، وترك الجنرال ديغول الأمور على حالتها عندما وصل 
 فكيف كان ذلك؟. (260، صفحة 2008الإستعمار الإبادة تأملات في الحرب والدولة الإستعمارية، 
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 ستثنائية الفرنسية لتغطية تجاوزات العسكرالتشريعات الإ -2
 ستثنائي:مفهوم النظام الإ2-1

طر بأنه الحالة التي تجد فيها الدولة نفسها في مواجهة خطر جسيم، وإذا ما تزايد الخ ستثنائييمكن تعريف النظام الإ
تصدره لضمان صونها فقط من خلال تجاهل القواعد التي تحكم تنظيمها  ،على أمن الدولة وأصبح النظام العام مهددا

ش، والحد على تشديد سلطات الشرطة والجي ستثنائييرتكز النظام الإو . عن الدستوروصلاحياتها في العادة، أي الخروج 
واسعة  دارية والعسكرية على صلاحيات، وبموجب ذلك تتحصل السلطات الإشرعيةالسيطرة من الحريات العامة، والحد من 

سلطة كرة العامة هي أن حدود الالففي اتخاذ اجرا ات وفق مراسيم وقرارات وتعليمات لمواجهة الوضع القائم، وعليه ف
. (Crouzatier-Durand, 2016, p. 162)ب ية لا يمكن أن تكون هي نفسها في أوقات السلم والحر التنفيذ

الجمهورية،  ستثنائية الممنوحة لرئيسحالة الحصار، والسلطات الإحالة الطوارئ، أنظمة استثنائية:  أربعةيمكن ذكر وعليه 
 .(268، صفحة 2004)الصغير، وحالة الحرب

 كآلية لشرعنة التعذيب:  La loi d’état d’urgenceقانون حالة الطوارئ2-2
، استيقظت السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر على عمليات عسكرية نفذت عبر  م1954نوفمبر  1بعد ليلة 

تبار هذه الأولى، رفض المسلولون الفرنسيون اع شهرالتحرير الوطني. منذ الأ كامل التراب الجزائري قامت بها وحدات جيش
نوفمبر  12" رئيس الحكومة الفرنسية في  Mandes Franceفرانسقد صرح "منديس و ستعمار، العمليات ثورة ضد الإ

، 2016دين، )المنذ زمن طويل"قائلا: "لا تنتظروا منا أي رحمة اتجاه الفلاقة، فعمالات الجزائر جز  من الجمهورية  م1954
وزير الداخلية الفرنسي فقد أكد: "كل الوسائل سوف "  François Mitterrandميترانفرنسوا "، أما (161صفحة 

و، فهناك ـــــــــغننتصار مهما كانت الصعاب، الجزائر هي فرنسا من الفلاندوا إلى الكو توفر حتى يتسنى لقوة الأمة تحقيق الإ
وزير  "Antoine Pinayأنتوان بيناي "، أما (126-125، الصفحات 2009)غالي، انون وأمة واحدة"ـــــــــــــــــــــــالق

فقد ذكر: "أي عمل ضد الحكم الفرنسي والسلطة التقليدية لا يمكن قبوله على أرض شمال   الخارجية الفرنسية آنذاك
 .   (161، صفحة 2016)الدين، رض الأم، فعلينا قمعه بدون رحمة"الأافريقيا، أو على 

ر الثورة الذي الفرنسية أن يتغلبوا على تيا بعد أن اشتد وطيس معركة التحرير بالجزائر واستحال على رجال الإدارة
بدأ يجرفهم، وبات واضحا أن الجزائريين الذين يشعرون بالظلم تكاتفوا فيما بينهم للقضا  على النظام الاستعماري الموجود 

ى مهادنة لستعانة بقوانين إضافية جديدة لإرغام الجزائريين على الإإفي بلادهم، التجأت السلطات الإستعمارية الفرنسية 
ار تشريعات صدإلى أن تطلب من البرلمان الفرنسي إحتلال المفروضة عليهم، وهكذا اضطرت فرنسا وقبول سياسة الإ

قها في الحرب لى الأخذ بكثير من القوانين التي كان التشريع الفرنسي يطبإستثنائية كانت تتزايد شدة وخطورة، حتى انتهت إ
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سة ، بحيث بلغ الفزع بالمسلولين الفرنسيين درجة جعلت نصف أعضا  الحكومة الفرنسية برئاالعالمية ضد ألمانيا الهتلرية
بتطبيق قانون  ،م1955مارس  15هذه المرة يطالبون في جلسة مجلس الوزرا  المنعقد بتاريخ  "Edgar Faureإدغار فور "

. ونظرا إلى أن العمليات (160، صفحة 1984)أحسن، م الخاص بتجهيز الأمة لحالة الحرب1938جويلية 11
 تحقق النتائج لمالتي كانت بمنطقة الأوراس خاصة في بداية الثورة المسماة بـ "فيوليت وفيرونيك"  التمشيطية الواسعة  العسكرية

د من ونظرا إلى أن تطبيق "حالة الحصار" محاط بشروط عديدة لا بالمرجوة منها والمتمثلة في القضا  على الثورة في المهد، 
"جاك  لجزائربا العامالحاكم وافقت الحكومة الفرنسية على طلب توافرها حتى يصادق عليه البرلمان ويصبح نافذا، 

-55رقم  ارئالمتضمن تدعيم الجهاز القمعي في الجزائر بإصدارها مشروع قانون حالة الطو " Jacques Soustelleسوستيل
وقد كان مشروع القانون في الحقيقة نسخة من قانون الحصار الذي كانت قد أصدرته  .م1955أفريل  03في  355

وقامت وزارة الداخلية الفرنسية فقط بتحضيره وتنقيحه ليتلا م مع متطلبات المرحلة  م1849الجمهورية الفرنسية سنة 
 .(161صفحة ، 1984)أحسن، 

 (104، صفحة 2012)رمضان، الإجرا ات التالية:اتخاذ القانون عموما على مشروع هذا تركز 
 حظر حرية التجول للأشخاص ووسائل النقل. -
 حظر إقامة أي شخص غير مرغوب فيه. -
 الحكم بالإقامة الجبرية على أي شخص. -
 الإجتماعات العامة.حظر  -
 إجرا  تفتيش في المنازل ليلا نهارا. -
 امكانية غلق المقاهي وقاعات السينما والمسارح. -
 فرض الرقابة على الصحف والمنشورات والدوريات. -
 تشريد السكان. -
 أمر السكان بتسليم الأسلحة للحكومة. -
 المدنية.تتولى المحاكم العسكرية المحاكمات بدلا من المحاكم  -
 وفرق للقوم. GMPRإنشا  جهاز للشرطة الريفية المتنقلة  -

هذا القانون، جا  في البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية: "أن حالة الطوارئ تشكل  سبابفي تبريرها لأ
" التي تلدي حتما Etat de siègeحترام الكلي لجميع الحريات، و"حالة الحصار حلا وسطا بين الحالة العادية حيث الإ

لى تفكيك الهياكل الإدارية التقليدية، لأنها تنقل الحكم إلى السلطات العسكرية، ذلك أن حالة الطوارئ تبقي للسلطات إ
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المدنية حق ممارسة الحكم، ولكنها تعمل على تركيزه وتدعيمه ليصبح أكثر ملائمة مع أحداث تعد كارثة عمومية من شأنها 
 .   (268، صفحة 2009)غالي، للخطر وأن تمس بالسيادة الوطنية"أن تعرض الأمن العام 

لم يكن "قانون حالة الطوارئ" أو هذا السلاح الرهيب قانونا جديدا، بل سبق اللجو  له على عهد الجمهورية 
لمواجهة حالة الحرب الخارجية والتمرد العام المسلح والحرب والأهلية في الداخل التي شهدتها  م1849الفرنسية الثانية عام 

، لكن ونظرا لخطورة هذا السلاح القانوني فإن فرنسا لم تستعمله بعد ذلك ولمدة طويلة تتجاوز كما سبق وذكرنا  فرنسا آنذاك
 (161، صفحة 1984حسن، )أالمئة عام إلا أربع مرات:

 ة.سقاط الجمهورية الثانيإنقلاب الذي حمل نابليون الثالث إلى الحكم و بمناسبة الإ م1852الأولى: في ديسمبر 
 أثنا  الحرب الألمانية التي أدت إلى إخضاع الألزاسواللورين. م1870الثانية: في 
 الحرب العالمية الأولى. أعند بد م1914الثالثة: في 
 عند بدأ الحرب العالمية الثانية.  م1939الرابعة: في 

اكم مكانية القمع القانوني ضد الجزائريين باتخاذ تدابير بوليسية استثنائية، والإعتراف بصلاحية المحإفتح هذا القانون 
الجنايات، أما من  ةالعسكرية في قمع الأعمال المرتكبة من قبل الثوار وبصورة عامة في قمع الجرائم المتعلقة عادة بمحكم

ما احتفظت كحالة الطوارئ بمثابة السلطة العليا اتجاه السلطة العسكرية،  بقيت في المدنية السلطة الناحية النظرية فإن 
 السلطة التشريعية بصلاحياتها. 

  ز نصت المادة الأولى من مشروع قانون حالة الطوارئ على أن الإجرا  الجديد "يمكن تطبيقه على كل أو على ج
ويكون ذلك سوا  في حالة وقوع خطر داهم نتيجة إضطراب الأمن العام  من التراب الجزائري أو عمالات ما ورا  البحار،

أو في حالة وقوع حوادث تتسم بطابع الكارثة العمومية نظرا لنوعها وخطورتها". من نص هذه المادة نستنتج أن الغموض 
ن ممارسة سياسة الظلم والإضطهاد في كل مكان يمكن أن ترتفع فيه أصوات والتعميم قد كان مقصودا لتتمكن الحكومة م

، كما لم تتحدث نصوصه عن حرب بل تحدثت عن قتال (105، صفحة 2007)العربي، الدفاع عن الحرية والديمقراطية 
محدثة تمييزا بين أوقات القتال وما بعده، قائلة أن ما يميز أوقات ما بعد القتال أنه لا يسمح خلالها بالقيام بأية عملية انتقام 

تي يقوم فيها لمن قبل القوات، وفي المقابل تتحدث نفس النصوص، فتقول أن الأوقات خارج القتال هي كل الأوقات ا
الجنود بعملية حفظ النظام وإحلال السلام، مع احترام القواعد الفرنسية في المجالات الإنسانية، غير أنها تحرص تمام الحرص 

أغامبين أن تلك الحقوق لن تشكل حقيقة واقعية إلا إذا   على اجتناب الحديث عن حقوق الإنسان، فكما يلكد جورجيو
 .(37، صفحة 2010)رافئيلا، المعلوم أن مبدأ المساواة في الجزائر غير مطبق كان الإنسان مواطنا، ومن 
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دغار فور نقاشا حادا بين مختلف الكتل السياسية في المجلس إأثارت مسودة النقاش المقترحة من طرف حكومة 
 (103، صفحة 2012)رمضان، ثلاثة آرا :، برزت حوله يوما الوطني الفرنسي دامت حوالي خمسة عشر

 الأول يرى أن تطبيق حالة الطوارئ يعني اعتراف صريح بالحرب في الجزائر. -    
 الثاني يرى أن تطبيق حالة الطوارئ مخالفة للدستور. -    
 قضا  على الثورة في مهدها.لل تهالثالث يرى ضرور  -    

: "أن حالة القطر قائلا 1955مارس  30" في جلسة Gibton النائب "جيبتونيده لمشروع القانون صرح في تأي
سية واجتماعية صلاحات سياإمة أن تبادر بتنفيذ و قتصادية فقط بل الواجب على الحكإصلاحات إالجزائري لا تستدعي 

" Catroux الجنرال "كاترو. أما (165، صفحة 2016)الدين، ويجب تمكين الحكومة من سلاح قانوني لإرجاع الأمن"
صرح قائلا: "إن هذه الحالة التي تريد الحكومة فرضها على الجزائر ستكون سببا في إيجاد نفسية سيئة، والذي عارضه فقد 

، (166، صفحة 2016)الدين، الجامعة العربيةويمكن لسائر الناس عند إعلاننا لحالة الطوارئ أن يصدقوا الأنبا  التي تبثها 
وصادق  م1955أفريل  01ولما كانت الحكومة تحوز على تأييد غالبية النواب، فقد أفلحت في تمرير هذا القانون الخطير في 

بعد أن صادق  م1955أفريل  03صوتا، وبهذا دخل حيز التطبيق في  219صوتا ضد  379عليه المجلس الوطني الفرنسي بـ 
 . (103، صفحة 2012)رمضان، عليه مجلس الجمهورية الفرنسي

طبق هذا القانون في البداية ببلاد القبائل والأوراس وشرقي مقاطعة قسنطينة، ثم امتدت حالة الطوارئ إلى جهات 
الوادي على مشارف الصحرا  الشرقية بسبب اشتداد لهيب الثورة، وفي خلال شهر ماي عممت حالة الطوارئ بسكرة و 

على كامل عمالة قسنطينة وعدة جهات من عمالتي الجزائر ووهران، لتعمم بعد ذلك خلال شهر أوت على كامل الجزائر. 
جويلية، كشف بعض النواب  28طوارئ في الجزائر يوم وفي أثنا  مناقشة المجلس الوطني الفرنسي لموضوع تعميم حالة ال

غتيالات التي اليساريين النقاب على أساليب التعذيب المستعملة ضد المساجين، وعن تعميم عمليات القمع الجماعية والإ
اب وكسب هتجرى بدون محاكمة، وهذا يعني أن محاولة تعميم حالة الطوارئ كان القصد منها الإمعان في مواصلة القمع والإر 

 .      (215-214، الصفحات 1996، 1)يحي، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين جالشرعية لذلك
أوت  20حالة الطوارئ بفاعلية خاصة بعد هجومات الشمال القسنطيني في قانون بغرض التمكن من تطبيق 

شيات العامة "المفتإعادة إحيا  لىإوما ترتب عليها من توسيع لرقعة العمل الثوري، سارعت الحكومة الفرنسية  م1955
 بغرض" Inspection Générale Administrative en Mission Extraordinaireللإدارة في مهمة غير عادية 

العديد من  رتكابإلى إجرا ات الردعية الواردة في نص القانون، مما أدى تطبيق الإو تنسيق الإدارة العسكرية والمدنية، 
التجاوزات، نتيجة التعسف المفرط من طرف السلطات المدنية والعسكرية المكلفة بتطبيق حالة الطوارئ وظهر ذلك جليا 
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ة والسياسية والإدارية " مهمة الإشراف على الشلون العسكريGaston Parlange بارلانج بعد استلام الجنرال "قاستون
 النشاطات سندت له مهمة تسييرأأسس قيادة مدنية وعسكرية في الأوراس و ، حيث في المناطق التي شملتها حالة الطوارئ

المدنية العسكرية الموجودة بعمالة قسنطينة. ولنجاح هذا الجنرال في المهام الموكلة إليه، وضعت الحكومة الفرنسية تحت تصرفه 
يرة منها تزويده بأحسن الوحدات القتالية من نخبة الجيش الفرنسي والتي شاركت في حرب الهند الصينية المدربة إمكانيات كب

الذي كلف  " Du Corneauكورنودي "على حرب العصابات، يقودها خيرة الضباط العسكريين ومن أشهرهم العقيد 
 .       (270، صفحة 2009)غالي،  بالإشراف على منطقة السمندو بالشمال القسنطيني

طبق الجنرال بارلانج "مبدأ المسلولية الجماعية" في منطقة الأوراس، حيث أكد أن "الدوار الأقرب إلى مكان حدوث 
، وهكذا ترجم في الغالب مبدأ (61، صفحة 2011)كريم، تخريب، أو عملية مسلحة، يعتبر سكانه جميعا مذنبين"

من  ستعماريةي يتنافى مع مبادئ القانون العام بعمليات تسخير قصرية للأهالي تقوم بها السلطات الإذالمسلولية الجماعية ال
أجل إعادة إصلاح البنى التحتية المتضررة مثل الجسور، وخطوط الهاتف التي تعد ضرورية لتحرك الجيش الفرنسي في مواجهة 

ن بعض لى ما سمته لجنة التحقيق البرلماني الفرنسية التي شكلت مإالثوار. وقد أدى تطبيق هذا المبدأ في بعض الأحيان 
من حجز للرهائن أو قنبلة قرى،  ،(40، صفحة 2011)حسين، الإنتقام الجماعي" أعضا  لجنة الدفاع الوطني "بعمليات

قرير نساني، ولكن كذلك لأسباب سياسية. غير أن هذا التإجرا  ليس فقط لمبررات ذات طابع ونددت في تقريرها بهذا الإ
اهله، لأن ممارسة التعذيب كانت تعد سلوكا مقبولا ضمنيا ما دام ذهب أدراج الرياح حيث تعمدت الحكومة الفرنسية تج

 .(107، صفحة 2012)رمضان، يسهم في إنجاح المجهود الحربي في مواجهة الثوار الجزائريين بجعله أكثر فعالية ومردودية
، ة تعليمات بزيادة عدد المحتشدات ومراكز التجميعجرا ات الجديدة، أصدرت الحكومة الفرنسيمن أجل تدعيم الإ 

أصدرت قانونا جديدا يعمم تطبيق حالة الطوارئ في الميدان القضائي، وذلك بإحالة الأعمال التي  م1955 جوان11وفي 
أكتوبر ضد أمن الدولة على المحاكم العسكرية في كل دوائر قسنطينة، باتنة، عنابة، بجاية، قالمة، سطيف،  30ارتكبت بعد 

 .(171، صفحة 1984)أحسن، تيزي وزو، تلمسان
ين زادت الثورة في حولكن ما هو مصير هذه المحاولات في التأثير على الثورة أو إيقاف سيرها ؟ لقد فشلت تماما 

لتدعيم حالة الطوارئ في آخر صدار قانون استثنائي إلى إ شتراكيةالإ ستفحالا، واضطرت حكومة غي مولليإو  شتعالاإ
، وهو ما سنحاول (215، صفحة 1996، 1)يحي، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين جم1956مارس 

 هذا الصدد. في مناقشته 
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  La loi des pouvoirs spéciauxقانون السلطات الخاصة: 2-3
بعد اشتداد لهيب الثورة، والأحداث السياسية المتسلسلة التي جا ت بعد هجومات الشمال القسنطيني، طلبت 

 03داية من ب للوضع العام في أجل مدته عشرون يوماتقديم عرض حال مفصل في الجزائر الحاكم العام الإدارة الفرنسية من 
ات شخاص والممتلكتخاذ التدابير اللازمة بسرعة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية الأذلك لإو  م1955ديسمبر 

نسداد لمعالجة هذا الوضع المتأزم والبحث عن مخرج مشرف لحالة الإ. (137، صفحة 2013)أحمد، والوحدة الترابية
لم يكن جاك سوستال -السياسي والعسكري في الجزائر، سارع رئيس الحكومة الفرنسية إدغار فور إلى إصدار قرارين مفاجئين

ار الثاني كان تحديد تاريخ ، والقر م1955ديسمبر 02القرار الأول يتمثل في حل المجلس الوطني الفرنسي في  -نفسه ينتظرهما
، صفحة 2009)غالي، نتخابات التشريعية لتجديد أعضا  المجلس الوطني الفرنسيموعدا لإجرا  الإ م1956جانفي  02

221). 
هنا أنه في كل مرة تكون فيها السلطات القانونية المسلولة معطلة أو أثنا  وجود مانع تظهر بقوة  ةلاحظوتجدر الم

جرا ات الخاصة، ومن هنا انطلقت الدعوة إلى الحصول على السلطات الخاصة التي تعطي كامل نظرية اللجو  إلى الإ
ماج وفتح دكلة الجزائرية ألا وهي قضايا الإالصلاحيات للحكومة، خاصة مع بروز مشاريع جديدة في التعامل مع المش

 المفاوضات مع الثورة التي تحتاج إلى شرعية وتفويض قانوني.
السجون التي كانت و أمام الوضعية المتمثلة في تلك المحاكمات أمام الهيئات القضائية الجزائية الخاصة بالقانون العام، 

في النجاة  ا المئات ثم اآللاف من المشتبه فيهم الذين كان لهم الحظبه تكدسيعتقال التي كان ، ومراكز الإبالمحبوسين مليئة
من أجل "الدعاية المضادة للتعذيب والعمليات التي شنها جيش التحرير الوطني في خلق حملة نجحت الغابة، قانون من 

اليسار  من تحالف أحزاب، وكان ذلك هو المحور الذي تمكنت بواسطته "الجبهة الجمهورية" المكونة "السلم في الجزائر
، 2010)عمار، م1956نتخابات التشريعية الفرنسية سنة " من الفوز  في الإويساريون"اشتراكيون، شيوعيون، راديكاليون، 

 Guyولليمشتراكي بقيادة "غي عن فوز الحزب الإفي فرنسا نتخابات التشريعية .أسفرت حصيلة الإ(143صفحة 
Mollet في عهدة ثانية لحكومتهم، وفي  "جاك سوستيل"و "إدغار فور"مقعدا، فتبخرت آمال  52" وذلك بحصوله على

ل من طرف المجلس الوطني الفرنسي ومن ثم كلفه الرئيس الفرنسي "روني كوتي " بتشكي "غي موللي"جانفي تم تزكية  31
 150نائب لصالحها من بينهم  400لس الوطني حيث صوت حكومة جديدة، والتي تحصلت على أغلبية مطلقة في المج

، 2016)الدين، نتخابيةالإ مفي حملتهوفق ما جا  تحقيق السلم والأمن  انصب أعينهوضعت هذه الحكومة نائبا شيوعيا، 
إلى سدة الحكم في باريس، تراجع عن مشروعه الإنتخابي تحت  شتراكيين. وبوصول "غي موللي" زعيم الإ(168صفحة 

ضغط المعمرين الأوربيين في الجزائر ومن يساندهم في فرنسا الأم، وكان أول إجرا  للرئيس الجديد تعيين الجنرال "كاترو" 
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إلا أن قرار  دة،بلقب وزير مقيم، وأعلن عن تنظيم انتخابات حرة وموح "لجاك سوستيل"خلفا في الجزائر حاكما عاما 
التعيين هذا أثار موجة من الرفض والسخط بين أوساط المستوطنين في الجزائر، وتحركت صحافتهم لتشن حملة شرسة منتقدة 

هم مثل والجدير بالذكر هو أن المعمرين الفرنسيين في الجزائر ولاسيما الغلاة من .هذا التعيين حاثة المستوطنين على التحرك
" قاموا بتجنيد المعارضين ضد تعيين هذا الجنرال وعدم قبوله، لأنه De Serineyديسيريني" و "Achiaryأشياريالسيد "

، 2018)العزيز، بهلتحاق بمنصمتهم بالتخاذل حتى لقبوه بواهب الحريات، وحثوا الناس على عدم استقباله ومنعه من الإ
 .(14صفحة 

ول ستقبال غي موللي بالمظاهرات المنددة، وبرميه بالطماطم والبيض الفاسد في أإترجم المستوطنون هذا الشعور في 
 "كاترو" لجديدالوزير المقيم ا، ونصحوا م1956فيفري  06الجديد في الوزير المقيم زيارة له لمدينة الجزائر من أجل تنصيب 

غي "لم يجد  .لى الأمة الفرنسية يحثونها على الوقوف ضد هذا الاختيارإا ندا  ، ووجهو مهددين إياهلتحاق بمنصبه بعدم الإ
 Lacoste كوست وتعيين "روبير لا  "كاترو"مخرجا لتهدئة المشاعر العدائية للمستوطنين سوى التراجع عن تعيين  "موللي

Robert(222، صفحة 2009)غالي، م1956فيفري  09على الجزائر في  بلقب وزير مقيم "حاكما عاما  . 
ا بتعيين كاترو لأن الذين سبقوه من الحكام العامين لم يتركوا انطباعا حسن"في البداية الأهاليالجزائريون "رحب 

الحكومة س رئيأن هللا  أدرك ومع تغييره بـ "روبير لاكوست"، ، "سوستال"و"ليونار"و"نايجلان"، ولاسيما منهم يهملد
لقد كان  .مثلما قدمها آخرون قبله، ولهذا لم يستجب الثوار إلى ندا اته المتكررة لوقف القتالللمستوطنين قدم ولا ه  الجديد

شتراكين الجزائريون يميزون بين المجتمع الفرنسي في فرنسا، وبين المعمرين الأوربيين في الجزائر، كما كانوا ينظرون إلى القادة الإ
كر الفرنسيين جميعا يمثلون دولة واحدة وفكرا واحدا هو الف م بعد ذلك أدركوا أنلأمل لتحقيق مطالبهم، إلا أنهبنوع من ا

باريس سنة  بعد عودته منذلك عبد الحميد بن باديس استنتج ستعماري، رأسها في باريس ورجلها في الجزائر كما الإ
 .(147فحة ، ص2018)العزيز، م1936

ه في وهو ما عبر عن خطورةفي الجزائر  الوضعية السياسية والعسكرية إلى سدة الحكم، إزدادتلي" ل"غي مو بوصول 
الحفاظ على الأمن، وحماية حياة الأوربيين والمسلمين  وفرنسا هل"إن أول واجب  عندما قال: 1956 فيفري 16في تصريحه 

جتماعية وعودة الأمن رهينة بالوضع العام في الجزائر، فالثوار بداية من والإ قتصاديةالإصلاحات الجزائريين، لكن تبقى الإ
شهر فيفري أصبحوا أكثر قوة، لذا كان لابد من اتخاذ إجرا ات جديدة أكثر فعالية من حالة قانون الطوارئ، وبالتالي إعادة 

وبعد عودة "روبير لاكوست" إلى  ،(169، صفحة 2016)الدين، النظر في السياسة العامة للحكومة الفرنسية في الجزائر"
دة النظام العام ستثنائية لإعاباريس وافق مجلس الوزرا  على وضع مشروع قانون يسمح للحكومة باتخاذ جميع الإجرا ات الإ

فيفري أمام الجمعية الوطنية: "يجب أن تكون في الجزائر سلطة مستقرة ومتوازنة  20والحفاظ على الإقليم، ثم أضاف في 
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لتنسيق العمل السياسي، الإداري، القضائي، وإعادة النظام، وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على سلامة البلاد، 
 . (170، صفحة 2016)الدين، هذه السلطة لا يمكن لها أن تعمل إلا بمنحها سلطات واسعة

الخاصة"، يات أو الصلاحعرفت الحياة البرلمانية الفرنسية جدلا كبيرا حول المشروع المعروف بـ "قانون السلطات 
 ورغم المعارضة الشديدة التي لقاها المشروع سوا  من طرف الكتل البرلمانية أو المهاجرين الجزائريين، إلا أن المجلس الوطني

 La loi des pouvoirs" م1956مارس  16والملرخ في  258-56الفرنسي صادق على مشروع القانون المرقم 
spéciauxة على لموافقبافي الجمعية الوطنية .وهكذا تحصلت حكومة غي موللي76صوت مقابل  455 :" بأغلبية ساحقة

ي التوقيع على بياض عادة النظام، أإالتمتع بالسلطات الخاصة التي تسمح باتخاذ كل التدابير التي تفرضها الظروف من أجل 
حيات واسعة كنتيجة منطقية لذلك تمتع " روبير لاكوست" في الجزائر بصلاتمنحه السلطات التشريعية للسلطة التنفيذية.  

السلطات العسكرية بحفظ الأمن الذي كلف فيه  م1956ماي  17من قرار  11-10كم المادة بحفوضها بدوره للعسكريين 
 .(167، صفحة 2016)الدين، وهران وتلمسانالخاص بعمالتي  م1956ديسمبر  14ليعزز ذلك بقرار قسنطينة  بعمالة

جوان من  03"، وفي Pflimlin لحساب حكومة "بفيلملان م1958ماي  17أعيد تمديد القانون الأخير في 
 16أصدرت الحكومة مرسوما يلغي المادة السادسة من قانون  1958أكتوبر  07نفس السنة لحساب حكومة ديغول، وفي 

التي ترغم كل حكومة جديدة بأن تطلب من البرلمان تجديد الصلاحيات، وبهذا توسعت صلاحيات السلطة  م1956مارس 
التنفيذية على حساب السلطة التشريعية تجاه التوسع في اللجو  إلى المراسيم التي لها سلطة القانون وتحول الجيش من مجرد 

 .(219، صفحة 2003)سليمان، لى مركز تقرير حقيقيإمنفذ في الجزائر 
" ربالح"بمنح الحكومة سلطات استثنائية وقد فوضتها بدورها للسلطات العسكرية من أجل إنها  سمح هذا القانون 

نائبا  132، وكان من بين المليدين للقانون النواب الشيوعيون حيث صوت (218، صفحة 2013)ابراهيم، في الجزائر 
)زبير، انونعلى هذا الق مممارسة القمع والقوة بموافقتهقد كانوا بذلك من المشجعين على و  منهم لصالح منح السلطات الخاصة

ى إلى تحقيق تسعبالقول أنها قد كانت  سبب موافقتها على القانونأما قيادة الحزب فقد بررت ، (145أ، صفحة 2013
كان من هذا المنطلق  ،و "SFIO"الحزب الشيوعي الفرنسي والمصلحة الفرنسية لمنظمة العمال الدولية  وحدة بين عمال

عن اليمين والمتعصبين ين شتراكيشتراكي وصوتوا على القانون بهدف إبعاد الإالحزب الإالشيوعي الفرنسي و  الحزبالتعاون بين 
أ، 2013زبير، )والجدير بالذكر أن قانون السلطات الخاصة قد أعطى الوزير المقيم صلاحيات دكتاتورية .للجزائر الفرنسية

 .(146-145الصفحات 
من قرا ة مركزة لهذا القانون، يظهر أن الحكومة الفرنسية قررت العمل بشتى السبل من أجل إنها  الثورة الجزائرية 
مهما بلغ الثمن، وبنا  عليه، تم إسناد كامل السلطات للعسكر وعبر كامل التراب الوطني في المدن الكبرى والصغرى إلى 
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وهذا يعني إعطا  الضو  الأخضر للجيش أن يتصرف  (Sorlin, 1973, pp. 595-597)جانب المناطق الريفية 
كيفما يشا  من أجل القضا  على الثورة بعد فشل السلطات المدنية في تحقيق ذلك، وتحمل بنود هذا القانون في طياتها 

ة انون السابق، وبذلك أصبح هذا القانون القاعدتشجيعا على ممارسات أكثر قمعا وتسلطا واضطهادا عما كان عليه الق
م ما ورد في على الحريات الفردية، ومن أهملثرا القانونية لكل الإجرا ات الخاصة المتخذة بالجزائر في إطار سياسة التهدئة 

 :(245ب، صفحة 2013،  )زبير، رسالة دكتوراه غير منشورة في )التاريخ الحديث والمعاصر(القانون
أن الحكومة تستطيع بالمراسيم المتخذة في مجلس الوزرا ، وفقا لتقرير الوزير المقيم، وبعد استشارة  المادة الأولى:

جتماعي والمالي والإداري، وتجهيز المدارس، والإ قتصاديمجلس الدولة أن تتخذ جميع الإجرا ات المتعلقة بالجانب الإ
 لاح النظام العام، ودخول المسلمين إلى الوظائف العامة وإنشا  صناعة جديدة. والمستشفيات وإص

المصادقة من طرف البرلمان في أجل لا يزيد عن سنة واحدة على المراسيم التي نصت على تغيير  المادة الثانية:
 الإجرا ات التشريعية.

ادية، وبعد استشارة قتصيسمح للحكومة اتخاذ قرارات عن طريق مراسيم، وفقا لتقرير وزير الشلون الإ المادة الثالثة:
يصادق  أن يسمح بالاقتراض لتنفيذ المراسيم السابقة، هذه المراسيم . يمكناللجان المالية والمجلس الوطني ومجلس الجمهورية

 عليها البرلمان في مدة أقصاها عام بداية من صدورها.
ائر تستطيع بالمراسيم المقررة في مجلس الوزرا  وفقا لتقرير الوزير المقيم بالجزائر، توسيعها على الجز  المادة الرابعة:

 وتكييفها إذا اقتضت الضرورة.
تتمتع الحكومة بالجزائر بسلطات واسعة من أجل اتخاذ اجرا ات خاصة التي تتطلبها الظروف  المادة الخامسة:

 (193-192، الصفحات 2013)بلانشايس، قليموحماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على الإ بهدف إعادة النظام
 بواسطة مراسيم:

عطي كل السلطات القضائية إلى المحاكم العسكرية، وتشمل المخالفات في الطرق، وجرائم ي :56/268مرسوم رقم 
، كما أن محاكم الاستئناف الدائمة م1954أكتوبر  30ضد الأمن الداخلي للدولة، وينطبق على الأحداث الواقعة بداية من 

 الطعون ضد قرارات المحاكم العسكرية.لقوات الجيش الموجودة بالجزائر العاصمة هي الوحيدة المخول لها استقبال 
يعطي إمكانية عرض أي شخص بطريقة مباشرة على المحاكم العسكرية، والمشاركة في عمل  :56/269مرسوم 

 ضد الأشخاص والممتلكات، ويتعرض صاحبها إلى الإعدام.
 الإعدام للأشخاص الذين يفرون بالسلاح أو بالذخيرة. :56/270مرسوم 
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ح لوزير الدفاع استدعا  الضباط الاحتياطيين أو المنتدبين، فيما خيص الجهاز القضائي يسم: 56/271مرسوم 
 العسكري وبالتالي استدعا  قضاة متطوعين للعمل في المحاكم العسكرية.

تعطى للحاكم العام سلطات واسعة في إنشا  المناطق المحرمة، وفرض الإقامة الجبرية، بوضع أي : 56/274مرسوم 
 شاطه خطير على الأمن العام في المعتقلات كما سمح بمنح صلاحيات الشرطة إلى السلطة العسكرية.شخص يعتبر ن

السلطات الممنوحة بمراسيم سابقة ينتهي العمل بها بنهاية عهدة الحكومة، وفي حالة استقالة  المادة السادسة:
 10الحكومة أو كان رئيس المجلس في عطلة، فالحكومة الجديدة تطلب التأكيد من طرف البرلمان بمنحها وقت لا يتعدى 

 ح ملزما. لطلب في التاريخ المحدد فإن القانون يصبأيام من تاريخ منح الثقة من طرف البرلمان، وفي حالة عدم تقديم هذا ا
 تشريعات مشجعة على التعذيب والقتل -3

صلاحيات واسعة للسلطات الفرنسية في الجزائر منحت بموجب قانون حالة الطوارئ وقانون السلطات الخاصة 
الثورة  من والتهدئة، أي القضا  علىعادة الأإستثنائية من أجل جرا ات الإوالحكومة الفرنسية في باريس باتخاذ كامل الإ

انت قرارات، ك  وا صدار كم هائل من التشريعات بمختلف أشكالها سإالجزائرية، ما جعل السلطات الفرنسية تعمل على 
لكرامة  تجاه تشجيع ممارسة السلوكيات والأفعال التعسفية والمهينةإصب في نت تتعليمات، توصيات ومذكرات، وكلها كا

 منشورة في )التاريخ )زبير، رسالة دكتوراه غيرللقانون الفرنسي والقانون الدولي ابطبيعة الحال كانت تعتبر خرق نسان، وهيالإ
 .(247ب، صفحة 2013الحديث والمعاصر( ، 

ن القادة العسكريين م يةهفاالجدير بالذكر أن الكثير من الأوامر والتعليمات تلك لم تكن تصدر كتابية بل كانت شو 
لة القانونية والعقوبات، ومن ئلى مرؤوسيهم حتى لا يتركوا دليلا على تصرفاتهم تلك في حالة الكشف عنها، بما يجنبهم المساإ

 :  (Thenault, 2000, pp. 57-59)متي شجعت وحفزت على ارتكاب الجرائهذه التشريعات ال
 توصيات تكرس ممارسة التعذيب:3-1

حملت العديد من الشخصيات السياسية الفرنسية البارزة على عاتقها مهمة الضغط على الحكومة الفرنسية من 
تنطاق، ولكن سأجل إعطا  بعد قانوني لما يجري من ممارسات وأساليب في إطار التعذيب وجعله وسيلة شرعية من أجل الإ

 Rogerماولي"روجي  ، ومن بين هللا  يبرز"لتعذيب النظيف"باعليه  أي ما يطلق التي لا تترك آثاراقتصار على الأساليب الإ
William مهمة إجرا  تحقيق في الجزائر بخصوص التجاوزات المرتكبة ضد  م1955ليه سنة إ" هذا الذي قد أسندت

أي العام ورفض من قبل السلطات الفرنسية في باريس خوفا من سخط الر  عتبارالجزائريين، ولكن المقترح لم يلخذ بعين الإ
 .(Sorlin, 1973, pp. 595-597)العالمي في حال تطبيقه
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بعد استلام الجنرال ماسو إدارة شلون الأمن في مدينة الجزائر )صلاحيات الأجهزة الأمنية( في السابع من مارس 
تخاذ الإجرا ات التي له إ، خول م1956مارس  16وهذا بموجب المادة الثالثة من قانون السلطات الخاصة  م1957عام 

يراها ضرورية في إعادة الأمن، وعلى إثر نجاح هذه السياسة في مدينة الجزائر تم تعميمها في كامل التراب الجزائري وأصبح 
 من أجل إنها  الثورة الجزائرية، وقد فسح هذا المجال أمام القادة العسكريين للسلطات العسكرية الحق في إصدار ما تراه لازما

ير، رسالة دكتوراه غير )زبصدار تعليمات وتوصيات تبيح وتسمح بممارسة التعذيب والتنكيل، ولكنها كانت بسرية تامة لإ
 :ومن أهمها (209فحة ب، ص2013منشورة في )التاريخ الحديث والمعاصر( ، 

 تعليمة سالان: 3-2
ومن بين  م1957مت إلى مختلف القطاعات العسكرية الفرنسية في الجزائر في ربيع م  لان تعليمة عاأصدر الجنرال س

ة لاسيما في ، ويمكن أن تحقق نتائج ملموسما جا  فيها:"إن التجارب التي أجريت ملخرا في بعض المناطق أثبتت نجاعتها
جواب عنيف إلى يجب أن خيضع كل مشتبه فيه لاست...ستغلاله على الفورإستنطاق العنيف ويكون المدن، والمتمثلة في الإ

 .(248فحة ب، ص2013)زبير، رسالة دكتوراه غير منشورة في )التاريخ الحديث والمعاصر( ، . أقصى حد"
خدمها ستخدام الأساليب القصرية التي كان يستيمكننا أن نستخلص أنها كانت توصي بإ ه التعليمةمن خلال هذ 

 إذا عذيبلمصطلح الت استجواب أصبح مرادفأن مصطلح الإ هنا رجال الجنرال ماسو، وأعني هنا ممارسة التعذيب، ونلاحظ
لحات ن استخدام مثل هذه المصط.إستجواب العنيف"ستجواب المكره" و "الإالتالية: "الإ ستخداماتما وردت في إطار الإ

ذات المعاني المتعددة تترك مجالا لتفسير النصىوص تلك وفق طبيعة الجهة المرسلة والمرسل إليها، ومن هنا كانت مثل هذه 
اتهم، وهذه عسكرية واتخاذ القرارات وفق تفسير جتهاديا من جانب القادة العسكريين في القوات الإالتعليمات تأخذ بعدا 

جتهادي من جانب المستويات الأدنى من القادة والجنود، وكان تأثيرها ينعكس سلبا على بدورها تأخذ نفس البعد الإ
 .(Sorlin, 1973, pp. 595-597)المعتقلين الجزائريين نتيجة تعرضهم لمختلف الممارسات والتعسف

الملاحظ أن القيادة العسكرية في الجزائر كانت حذرة جدا بخصوص تداول الأوامر التي ترسلها إلى القيادة الجهوية و 
، ستنطاقفي الجزائر، ولاسيما تلك التي تحوي تعليمات بخصوص أساليب التعامل مع الجزائريين وخصوصا في عمليات الإ

تعليمة بضرورة أن تكون على مستوى عالي من السرية، وأن يتم تبليغ الوحدات في كل كد ل الجنرال سالان يوهكذا كان 
العسكرية بها شفاها، وهذا يدل على أن القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر كانت على علم بخطورة هذه الإجرا ات، 

منشورة في )التاريخ  )زبير، رسالة دكتوراه غيرولكي لا تترك دليلا على أفعالها الإجرامية كانت تعتمد مبدأ التبليغ الشفهي
 . (249ب، صفحة 2013الحديث والمعاصر( ، 
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التي " Kheiraخيرة "" و Ahriz  Louisette Ighil للإشارة فقد كانت شهادة كل من "لويزات أيغيل أحريز
ة وفي مقدمة هللا  بممارسة التعذيب والتصفيات الجسدي ينعدة جنرالات فرنسي عترافاتغتصبها الجيش الفرنسي، فاتحة لإإ

المنتصر في معركة  "ماسو"م أن الجنرال 2000نوفمبر  23تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية في عدد"حيث ماسو"الجنرال 
ندت له مهمة ملسفة أس بأن الجيش الفرنسي مارس التعذيب وهو شخصيا يتأسف كثيرا أنتصريح له الجزائر يعترف في 

أنا كنت دوما ن هذا كان بالنسبة لي أمرا صعبا، فأسمي مرتبط بالتعذيب وأرى إبالنسبة إليه، ويضيف كذلك بقوله: " إن 
خلال وجودي أسعى لعمل الخير والعمل الإنساني في هذا البلد ولم يكن الأمر يحتاج إلى ممارسة التعذيب في جميع الظروف 

أن التعذيب كان يمارس على نطاق واسع وأعترف أن ذلك كان أمرا مشاعا وخاصة بعد تأسيس  وكنت شخصيا أعلنت
وجود تعذيب  "بيجار".في حين أنكر الجنرال (57-56، الصفحات 2012)بزيان، مركز التنسيق بين القوات المسلحة

 "اريســـــــأوسبول "عتراف هو ذلك الذي صدر عن الجنرال إولعل أخطر  ،ئريينأصلا وسط الجيش الفرنسي ضد الوطنيين الجزا
 57Services: شهادتي حول التعذيب 1959-1957الجزائر -خاصة مصالحابه "ـــــــــــــمن خلال كت

spéciaux: Algérie 1959-:Mon témoignage sur la torture قاتل "العربي بن مهيدي" و"علي ردد " وفيه
ت من سلطاتها العليا، وبتوصيا، قترفه تنفيذا لأوامر الجمهورية الفرنسيةأقترف ما إبومنجل" وغيرهما من أبطال الجزائر أنه 

وقد ذكر في مقدمة كتابه أن: "العمل الذي قمت به في الجزائر كان من أجل بلادي، معتقدا في ذلك أنني أحسن صنعا، 
بول، )لم أرد أن أقوم به، وذلك أن ما نقوم به ونحن نعتقد أننا نلدي من خلاله واجبنا لا يمكن لنا أن نندم عليه" وإن كنت

 .(6، صفحة 2008
الترسانة  للجيش الفرنسي، فكل جرامية الممنهجةكد الممارسات الإل قد يكون طويلا ومعقدا أن نذكر الشواهد التي ت

ختفا ات القانونية والنفسية لا تصلح لشي  إلا لإضفا  الشرعية على أشكال أخرى من العنف، عنف التعذيب،الإ
نتقامات ضد ختناق، الإعدامات غير الشرعية الفردية والجماعية، الإنتحارات، المساجين المختفين، الموت بالإباآللاف، الإ

الجلادون  )بوعلام،جرا ات مخالفة لمعاهدة جينيفالعزل وإعدامات مساجين الحرب، وجا ت كل هاته الإالسكان المدنيين 
جرا ات من ضمنها التعذيب على أنه ، وفي هذه الحالة يمكن وصف هاته الإ(142، صفحة 2007م، 1830-1962

وعلى نطاق واسع فمنفذي التعذيب ورا  الأوامر التي تصدرها السلطات وبكلمة "تعذيب الدولة" أي أنه ملسسي ومنظم 
 . (Barchiche, 2012-2013, pp. 10-11)واحدة جرائم حرب ضد الإنسانية

لى الذي بلغه عوعليه فالمشكلة الأخلاقية التي يطرحها التعذيب كما يصفها سليمان الشيخ، تكشف عن الحد الأ
العنف لدى المستعمر، وهو يظهر في كل وحشيته في تكالب الشرطي أو العسكري المولع بأمر التعذيب على ضحيته 

لى حد كبير إستثنائية ومراسيم وقرارت كتابية وشفهية إنما تفسر إلإرغامه على الكلام، في وقت هو محمي بتشريعات 
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أن يعتقد  نسانيس خطيئة ولا هو حادث عارض في الطريق، وقد يغرى الإعتماد على التعذيب، ذلك أن التعذيب لالإ
وهو يسمع التبريرات التي تتردد لدى القائمين به أن هذه الممارسات قد نشأت من الغيظ والحقد القاتل اللذين أثارتهما 

أنه مورس على مقياس ة تماما، و الضربات الفدائية، ولكن الحقيقة إنما تبين أن التعذيب قد أنشئ ونظم بصورة منهجية وعلمي
ذات السمعة السيئة البشعة، التي " Susiniسوزيني" واسع ومما دل على ذلك كثرة أماكن التعذيب، ففي الجزائر في فيلا

" Les sourcesالينابيع "و "Panoramaبانوراما" في حيدرة وفيلات D.S.Tمصلحة مراقبة الإقليم ينضاف إليها مقرات 
 وفي قسنطينة بمزرعة" Thiarتيار" في الأبيار، وفي بليدة مصبنة "Les quatres cavesالكهوف الأربعة " و
 .(223-222، الصفحات 2003)سليمان، الفظيعة والقائمة طويلة" Amezianeأمزيان"

ن فرنسا أأما من الوجهة العملية فكل مركز غربلة )مراكز اعتقال، مراكز فرز وعبور...( مزود بفرقة تعذيب، حتى 
"،  Maurice Papon دارة مدير الشرطة السيد "موريس بابوإمتد إلى باريس تحت إنفسها لم تنجى من هذا الدا  الذي 
والذي يذكر بالمغطس والكوابيس   DOPللوقايةجهاز العملياتي الـ سمإداري يطلق عليه إوكان يشرف على هذا النظام جهاز 

م خلال معركة الجزائر، وكلف بتنسيق 1957عام   DOPالجهازهذا واآلثار التي خيلفها التحقيق في الجسم، وقد أنشئ 
ب ــيراق الذيCCIشترك مركز التنسيق المشتر المق أوسع وأكبر هو ــــــعمل المخابرات ومركزها وهو نفسه جز  من جهاز تنسي

، بل إنه ليوجد في (223، صفحة 2003)سليمان، CRAمراكز الإحتجاز الإداري و  لجهاز العملياتي للوقايةعمل ا
مراكز التثقيف العسكري دروس حول التعذيب، أو بشكل أكثر حيا  دروس حول فن وطريقة التحقيق مع المشبوهين، 

 Jean، ومدرسة "جان دارك م1955عام سكيكدة " في Bigeardبيجاروأشهر هذه المدارس تلك التي أنشأها العقيد "
d’Arc " وهي إحدى المدارس الفرنسية المتخصصة في تقديم فنون التعذيب لمختلف صف  بنفس المنطقة م1958ماي في

 .(209، صفحة 2017)السعيد، ضباط الاستخبارات الفرنسية
ذه الممارسة م، وكانت مسلولية هيفي هذا الصدد يمكن القول على أن ممارسة التعذيب كان بشكل أكثر رسمية وتنظ

تقوم في أعلى مستوى من مستويات السلطة المركزية حتى ولو كان لهذا العمل الدني  مستوى ثانوي نسبيا، فلقد أدخل 
واعث تلتزمه السلطة المركزية وبالنقاب الذي تتستر به باسم "ب تلسسات بحكم الصمت الذي كانالتعذيب سريا في الم

الدولة" التي تتعالى على كل الظروف وتعفو عن كل الجرائم، في حين موقف الإدارة الاستعمارية الذي يقوم على نفي وجود 
يما لجنة فية، وعدم فعالية مختلف لجان المراقبة ولاسالتعذيب رغم كل الشهادات التي لا تدحض والبراهين الأكثر من الكا

 ،(220، صفحة 1996، 1)يحي، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين جنقاذ الحقوق والحريات الفرديةإ
ترف بمثل م مع مقاييس الحضارة أن يعويضيف سليمان الشيخ في هذا الإطار بقوله: "عندما لا يستطيع القانون المنسج

الشرط  فهذه الممارسات، فإنه ينحاز إلى الصمت المخجل والمتواطئ ويصبح القانون ترخيصا بحكم غض النظر، ويلكد ملل  
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الإنساني الذي أصبح وزيرا للدولة أنه ما من تعذيب كهذا حدث فيما يعلم، ولا ينبغي له عوض أن يحدث، فمكنة الطحن 
، 2003سليمان، )والتي تنتزع الإعترافات تظل مستمرة في العمل دون أن يقلقها شي  نظمة الخاصةفي يد الم التي وضعت

 . (243صفحة 
 النتائج ومناقشتها -4

دغار فور وهما فرانس وإ والواقع أن إلحاق الجزائر بفرنسا في شكل ثلاث ولايات، منع على حكومات بيير منديس
 عتراف القضائي بالأحداث التي تجري بالجزائر، فالإقرار بحالة الحرب وتطبيق القوانين المرتبطةأول من واجه الحرب، من الإ

بتلك الحالة يعني الإعتراف بالتراب الجزائري، فمن الأفضل إنكار اتساع التمرد ونطاقه وطبيعته. فلمدة طويلة وصف 
مع حالة  م1955م "خارجون عن القانون" وتم تأطير الحرب بطريقة "سيئة بتشريع استثنائي"، وابتدا  من الوطنيون بأنه

التي لا تتوان في اللجو  إلى الوسائل المحرمة "الإعدام، القتل  م1956الطوارئ واستمر هذا الوضع مع الصلاحيات الخاصة 
 .والتعذيب..." في وقت يمنعها القانون الفرنسي والدولي

لك لن ذ  وفي مثل تلك الظروف كان من المفروض الإعلان عن الحرب، ليصبح الوطنيون وأتباعهم بذلك محاربين وإ
تتمكن العدالة مدنية كانت أم عسكرية من التدخل، لكن هذه الفرضية ليست مطروحة البتة وهو ما يصوغه بشكل واضح 

 وارئ. "إن الجزائر بوصفها جزأ لا يتجزأ من التراب الوطنيعرض الأسباب التي أعدت لوضع القانون الذي أنشأ حالة الط
كل ذكي لا الا، بشع  لا يمكن أن يتخذ فيه نظام استثنائي"، كان يجب على حكومة ادغار فور أن تلسس نظاما قمعيا ف

ي باعتبارها حالة سيسمح بتمييز الجزائر من الناحية القانونية عن فرنسا، في البداية أدخلت حالة الطوارئ في القانون الفرن
وسطية بين حالة القانون العام التي تميز حالات السلم وبين حالة الحصار التي تميز حالة الحرب، وفي المرحلة الثانية يمكن 
إعلان حالة الطوارئ بمرسوم عند الضرورة في أي مكان من التراب الفرنسي تظهر فيه اضطرابات، وبذلك فقد جنبت 

 انتقادات بمعاملة الجزائر بشكل تمييزي. الحكومة الفرنسية نفسها
في كل من تيزي وزو وباتنة  م1955أفريل  06وفضلا عن ذلك فقد تم إعلان حالة الطوارئ على عدة مراحل، يوم 

ماي في كل ولاية قسنطينة، وفي كل من بلديات مغنية وسبدو وبسكرة والوادي، ولم يعلن في كل الجزائر  19وتبسة، يوم 
أوت، إن هذا التقسيم يسمح بإنكار الطابع الوحدوي للأرض الجزائرية التي قد تكون مقرا لأمة متميزة عن  28إلا في يوم 

أوت  20فرنسا، ومن جهة فإن هذ التدرج يتبع انتشار الثورة الجزائرية بداية بشرق البلاد، وهو يلكد نطاق هجومات 
  لندا  الإطارات الوطنية، مما يفسر عدم تعميم التمرد الذيالتي شهدت دخول الشعب إلى ميدان المعركة استجابة  م1955

كان مصدر تخوف كبير ودحض وتحريم لا يمكن أن تنكره السلطات الفرنسية، وفي سياق ذلك حينما لم تأط ر  حالة الطوارئ 
اصة وقد بشكل فعال ممارسات الجيش الفرنسي مع توسع وانتشار الثورة، تسلحت حكومة غي مولي بقانون السلطات الخ
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فوضت مادته الخامسة خصوصا كامل الصلاحيات للفريق الحكومي الجديد في ميدان القمع أشمل السطات لاتخاذ أي 
اجرا  إستثنائي تفرضه الظروف من أجل استتباب الأمن، وحماية الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على التراب الوطني، 

راسيم استرجعت الإجرا ات القمعية التي وضعتها حالة الطوارئ، بل وكانت هذه المادة المرجع الأساس في صدور عدة م
 وقامت بتشديد وطأتها.     

 خـاتمـة
 تالية:الثورة الجزائرية يمكن تسجيل الملاحظات ال مليدي ستثنائية في قمعدور القوانين الإموضوع بعد معالجة 

قبل استعمارها للجزائر كانت فرنسا تعد من المدافعين عن مبدأ الكرامة الإنسانية، حيث قامت بثورتها الأولى  -
والتي أدت إلى إعلان حقوق الانسان والمواطن، فجعل هذا الإعلان من فرنسا مهدا لهذه الحقوق، وخلال  م1789سنة 

ل قوة عالمية ذات خبرة طويلة في ميدان حقوق الانسان، لكن رغم كانت فرنسا تمث  م1830ستيلا  على الجزائر في فترة الإ
ذلك كانت تصرفات الجيش الفرنسي في الجزائر مناقضة للمبادئ المليدة في فرنسا، حيث ظهرت من الأشهر الأولى 

 ستقلال. ستثنا ، واستمر هذا الى غاية الإحتلال قسوة قادة الجيش الفرنسي ومبدأ الإللإ
اليب وأنواع لممارسة شتى أسللإدارة والجيش  ستثنائية الدائمة للسلطة صلاحيات مطلقةالة الإالحانبثقت عن  -

وقانون السلطات الخاصة  م1955طالما كانت محمية بترسانة قانونية على رأسها قانون حالة الطوارئ لالقمع والتعذيب 
توحا لكل التجاوزات التي ستتكاثر، أما ، وعلى ذلك فإن الباب أصبح مفم1962أين تم العمل به إلى غاية  م1956

العسكريون المكلفون رسميا بحفظ النظام والمتمتعون بأوسع السلطات فإنهم لن يقفوا طويلا على "الحذلقات القانونية" كما 
وصفها سليمان الشيخ، وسيستخدمون كل الوسائل التي تبدوا لهم ضرورية لنجاح مهماتهم، وهذا العمل القمعي الذي 

 ون به سيتبع الطريق المحتومة للتعسف والعشوائية حيث تمحى الحدود الفاصلة بين الشرعية واللاشرعية.سيقوم
ليس هناك أية حاجة للتفصيل في الممارسات التي أصبحت اآلن معروفة جدا، والتي أدينت في عدد غير قليل  -

ريد أن تكون ائية، والإعدامات السريعة التي تمن الشهادات والكتب ولن نشير إلا على سبيل التذكير بالتوقيفات العشو 
بل واستخدام ختفا ، وقصف الدواوير والقرى بالقنانتحار أو مجرد الإعبرة، والقتل المتنكر في محاولات الهروب المزعومة أو الإ

ارسه المنتشرة في جميع مد، أي التعذيب و أستيا  والتي تعد الوجه الأسو النابالم والغاز، وأخيرا تلك العادة التي أثارت أكبر الإ
 بقاع الوطن.

إن التعذيب في القرن العشرين رجع إلى الحياة، وعرف كوسيلة شبه رسمية لمحاربة العدو، وأصبح يحترف على  -
تطيعوا إلا أنه يعيش ورا  الستار لأن متحضري أوربا لم يس ،أوسع نطاق وخاصة في الشعوب المستعمرة ضد الأحرار الوطنيين

أن يواجهوا العالم وشعوبهم بهذا الواقع المخزي.ويقول بيير هنري سيمون في هذا الصدد: "إن ممارسة التعذيب هي إحدى 
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حتى نهاية القرن  رارستميضاح أنها صارت إحدى عيوب المدنية الغربية التي ضلت ترضى بها بإمخازي الإنسانية، ويمكن الإ
د السكان عتراف أو يقل"، فالحرب الشاملة الممارسة ضالثامن عشر واستعيدت في القرن العشرين تحت أشكال يكثر بها الإ

رتكبة، نتهاكات المالمدنيين والنسا ، والأطفال وكبار السن، مدنيين كانوا أو مناضلين لا تعرف أي حدود من حيث الإ
      جغرافية كانت أو إنسانية.

وفي هذه الأثنا  نتسا ل، كيف توافقت هذه الممارسات وهنا أخص بالذكر التعذيب موضوع الدراسة، مع  -
" التي استعملت مجددا في دستور م1946أكتوبر  27المبادئ المصرح عنها في مقدمة دستور الجمهورية الرابعة "دستور 

، مجددا أن كل انسان، بغض النظر عن عرقه، ديانته ومعتقداتهالجمهورية الخامسة، حيث تقول "الشعب الفرنسي يعلن 
 يملك حقوقا مقدسة وغير قابلة للتصرف" ؟.
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